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١١٫٢ طن ذهب اشتراها الكويتيون والوافدون في ٩ أشهر
أحمد مغربي

شهد سوق الذهب في الكويت 
تحولا ملحوظا في هيكل الطلب 
خلال الأشهر التسعة الأولى من 
عام ٢٠٢٦، مع تنامي الإقبال على 
السبائك والعملات الذهبية، التي 
سجلت نموا سنويا بنسبة ١٣٫١٪، 
لترتفع مشترياتها إلى ٥٫٥ أطنان، 
مقابل ٤٫٨ أطنــان خلال الفترة 
المماثلــة من عــام ٢٠٢٥، بزيادة 
بلغت ٦٣٢ كيلوغراما، وفقا لأحدث 
بيانات مجلــس الذهب العالمي. 
التفصيلية  البيانــات  وأظهرت 
لتقريــر اتجاهــات الطلب على 
الذهب للربع الثالث من عام ٢٠٢٦، 
أن إجمالي مشتريات الذهب في 
الكويت، بما يشــمل المجوهرات 
الذهبية،  والســبائك والعملات 
بلــغ ١١٫٢ طنــا خلال الأشــهر 
التسعة الأولى من العام الحالي، 
مقارنة بنحو ١٢٫٣٨٥ طنا خلال 
الفترة المقابلة من العام الماضي، 

ليسجل بذلك أعلى مستوى فصلي 
للطلب على السبائك والعملات 
الذهبيــة خلال الأربــاع الثلاثة 
الأولى من عام ٢٠٢٦. واستحوذ 
الربع الثاني وحده على ٤٣٫٧٥٪ 
من إجمالي مشــتريات السبائك 
والعملات خلال الأشهر التسعة 
الأولى، فيما بلغ إجمالي الطلب 
على الذهب بفئتيه خلال الربع 
ذاتــه ٤٫٥٦٦ طــن، مقابل ٣٫٦١٨
أطنــان في الربع الأول، و٣٫٠٢٤

أطنان في الربع الثالث.
أمــا الربع الثالث فقد شــهد 
تراجــع الطلــب على الســبائك 
والعملات الذهبية بنســبة ١٥٪ 
على أساس سنوي، ليبلغ ١٫٣ طن، 
مقارنة بنحو ١٫٥ طن خلال الفترة 
المقابلة من عام ٢٠٢٥، فيما حافظ 
إجمالي مشتريات هذه المنتجات 
خلال الأشهر التسعة الأولى على 

نموه السنوي الإيجابي.
المجوهــرات  وفــي ســوق 
والمشغولات الذهبية، بلغ إجمالي 

الفتــرة المماثلة مــن عام ٢٠٢٥. 
وعلى مســتوى الأداء الفصلي، 
ســجل الطلــب علــى الســبائك 
والعملات الذهبية نموا بنسبة 

الطلب علــى المجوهرات بمقدار 
١٫٨٠٩ طــن نمو في مشــتريات 
السبائك والعملات بنحو ٠٫٦٣٢

طــن، وهو ما عــوض جانبا من 
التراجع في إجمالي الكميات.

وتأتي هذه التطورات بعدما 
الطلــب علــى  ســجل إجمالــي 
المجوهرات والسبائك والعملات 
خلال عــام ٢٠٢٥ بأكملــه ١٧٫٠٩

طنا، توزعــت بين ١٠٫٣٩ أطنان 
من المجوهرات و٦٫٧٠ أطنان من 
السبائك والعملات الذهبية، وفقا 
للجداول السنوية لمجلس الذهب 
العالمي. وتشير البيانات إلى أن 
أبرز ملامــح الســوق الكويتية 
خلال عــام ٢٠٢٦ تمثلــت فــي 
تعزيز الحصة النسبية للمنتجات 
بالتزامن  الذهبية الاستثمارية، 
مع استمرار استحواذ المجوهرات 
علــى الحصة الأكبر من إجمالي 
المشــتريات، بما يعكــس إعادة 
توزيع الطلب بين الفئتين مقارنة 
بالفترة المماثلة من العام السابق.

خلال الربع الثاني، الذي شــهد 
ارتفاع المشــتريات بنسبة ٢٥٪ 
إلى ٢٫٤ طن، مقابل ١٫٩ طن خلال 
الفترة المناظرة من العام الماضي، 

بتراجع نســبته ٩٫٥١٪، نتيجة 
تقلص الطلــب على المجوهرات 

والمشغولات الذهبية.
السبائك تعزز حصتها في السوق

وكشــفت الأرقام عن ارتفاع 
النســبية للســبائك  الحصــة 
والعملات الذهبيــة من إجمالي 
الطلب المحلي إلى ٤٨٫٦٩٪ خلال 
الأشهر التســعة الأولى من عام 
٢٠٢٦، مقارنة بنســبة ٣٨٫٩٥٪ 
خلال الفتــرة ذاتهــا مــن العام 
الماضي، بزيادة بلغت ٩٫٧٣ نقاط 
مئوية، في مؤشــر على اتســاع 
الوزن النسبي للمنتجات الذهبية 
الاســتثمارية ضمن مشــتريات 
السوق الكويتية. وبذلك، أصبحت 
السبائك والعملات الذهبية تمثل 
ما يقارب نصف إجمالي الطلب 
المحلي على الذهب، مقابل حصة 
بلغت ٥١٫٣١٪ للمجوهرات، بعدما 
كانــت الأخيرة تســتحوذ على 
٦١٫٠٥٪ مــن المشــتريات خلال 

الطلب خلال الأشــهر التســعة 
الأولى من عــام ٢٠٢٦ نحو ٥٫٨

أطنان، مقابــل ٧٫٦ أطنان خلال 
الفتــرة المماثلة مــن عام ٢٠٢٥، 
بتراجع نسبته ٢٣٫٩٣٪، وبفارق 
بلــغ نحــو ١٫٨ طــن. وتوزعت 
المشــتريات علــى ١٫٨ طن خلال 
الربع الأول، و٢٫٢ طن في الربع 
الثانــي، و١٫٧ طــن خلال الربع 
الثالث، الذي سجل تراجعا سنويا 
بنسبة ٢٨٫٦٧٪، مقارنة بنسبة 
٢٤٫٦٤٪ في الربع الأول و١٩٫٠٠٪ 
في الربع الثاني. وعلى الرغم من 
تراجع الكميات المشتراة، حافظت 
المجوهرات على موقعها بوصفها 
الفئــة الأكبر من إجمالي الطلب 
المحلي خلال الفترة، بحصة بلغت 

.٪٥١٫٣١
تحول في خريطة الطلب المحلي

وتبرز المقارنة بين عامي ٢٠٢٥
و٢٠٢٦ تغيرا في توزيع مشتريات 
الذهب بالكويت، إذ قابل تراجع 

٢٧٫٢٥٪ خلال الربع الأول من عام 
٢٠٢٦، ليصل إلى ١٫٨ طن، مقارنة 
بنحو ١٫٤ طن خلال الربع المقابل 
من عــام ٢٠٢٥. واســتمر النمو 

 منها ٥٫٥ أطنان سبائك وعملات و٥٫٧ أطنان مشغولات ذهبية

صورة تعبيرية بواسطة الذكاء الاصطناعي

المرزوق: تعديلات «المناقصات» تعزز كفاءة الجهات الحكومية في تنفيذ المشاريع
علي إبراهيم

اســتعرض رئيــس مجلس 
إدارة الجهاز المركزي للمناقصات 
العامــة عصــام المــرزوق أبرز 
التعديلات التي طرأت على قانون 
المناقصــات العامــة، والدوافع 
التي استدعت مراجعة القانون 
رقم ٤٩ لســنة ٢٠١٦، مؤكدا أن 
التعديلات الجديدة تســتهدف 
تســريع إجــراءات التعاقــدات 
الحكوميــة، وتخفيــف الأعباء 
الإدارية، وتعزيز كفاءة الجهات 
الحكومية في تنفيذ المشاريع، 
بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد 
الوطني. وأوضح المرزوق خلال 
نــدوة حوارية بعنوان «قانون 
المناقصــات العامــة الجديــد.. 
قراءة قانونية فــي التعديلات 
المستحدثة وآثارها على إجراءات 
التعاقد الحكومي» والتي تأتي 
ضمن فعاليات الموسم الثقافي 
القانونــي الثانــي لـــ «الفتوى 
والتشريع»، أن أبرز التعديلات 
تمثلت في رفع نصاب المناقصات 
التي تتولى الجهات الحكومية 
طرحهــا والتعاقد بشــأنها إلى 
مليــون دينار، بعدمــا كان ٧٥
ألف دينار، مبينا أن نحو ٥٠٪ 
من المناقصات السابقة كانت ذات 
طبيعة تشغيلية ومكررة، ولا 
تستدعي تدخل الجهاز المركزي 
للمناقصــات العامــة. وقال ان 
الجهاز رصد من خلال مراجعة 
التعاقدات أن الجهات الحكومية 
لديهــا القدرة الماليــة والإدارية 
على التعامل مع المناقصات التي 
تصل قيمتها إلى مليون دينار، 
الأمر الذي يتيح للجهاز التركيز 
العقــود الاســتراتيجية  علــى 
والحيويــة ذات الأهمية الأكبر 
للدولة. وأضاف أن الجهاز كان 
ينظر في عقود تشغيلية بقيمة 
٨٠ ألف دينار، إلى جانب عقود 
اســتراتيجية تصل قيمتها إلى 
مليار دينار، ويبذل في الحالتين 
جهدا إداريا متشــابها، وهو ما 
استدعى إعادة توزيع الأدوار بما 
يضمن توجيه إمكانات الجهاز 

نحو المشاريع الكبرى.
رحلة التعديلات

وأشار المرزوق إلى أن رحلة 
مراجعة قانون المناقصات بدأت 
في عام ٢٠١٩، عندما شكلت لجنة 
برئاســة وزير الدولة للشؤون 
الاقتصادية للنظر في الإجراءات 
والتعديلات المطلوبة لتســريع 
التعاقدات الحكومية، واستمرت 
المناقشــات بشــأنها حتى عام 
تشــكيل  أن  ٢٠٢٣.وأوضــح 
مجلــس إدارة الجهــاز المركزي 
للمناقصات العامة في عام ٢٠٢٤
أســهم فــي اســتكمال مراجعة 
التعــديلات وإقــرار التوجهات 
التي تستهدف تطوير منظومة 
المناقصات الحكومية.  وأكد أن 
أثر القانون الجديد سيكون كبيرا 
على المشاريع الحكومية، إذ يمنح 
الجهات الحكومية مرونة أكبر في 
الإجراءات، ويسهم في تسريع 
الدورة المستندية والتعاقدات، 
بما ينعكس إيجابا على القطاع 
الخاص من خلال اختصار الوقت 
اللازم لإنجاز إجراءات التعاقد.
وفيما يتعلــق بالتعديلات 
الخاصة بالفصل بين التصميم 
والإنشــاء، أوضــح المرزوق أن 
القانــون الســابق كان يفرض 
الفصل بين العمليتين، في حين 
أتــاح القانون الجديــد مرونة 
تســمح بالجمــع بين التصميم 

تعاقدات الدولة، أكد المرزوق أن 
التوجيهات الصادرة من القيادة 
السياسية واضحة في هذا الشأن.
وقــال ان الجهــاز المركزي 
للمناقصــات العامــة لا يــزال 
يعكف، بالتنسيق مع عدد من 
الجهات الحكومية، على وضع 
الضوابــط والقواعــد المنظمة 
لتطبيق هذا التوجه، بما يضمن 
الالتزام بالتوجيهات السامية. 
وأضــاف أن هــذا الملــف أثــار 
نقاشات بشــأن طبيعة بعض 
التــي  التعاقــدات الحكوميــة 
تتطلــب وجود وكيــل معتمد 
أو وكيل بالعمولة، مثل بعض 
المرتبطــة بوزارة  التعاقــدات 
الصحة وجهات أخرى، مشيرا 
إلى أن العمل جار على تنظيم 
الحالات التي تستدعي ذلك وفق 
القانونيــة والضوابط  الأطــر 

المعتمدة.
وأكــد المــرزوق أن العلاقة 
بين الجهاز المركزي للمناقصات 
العامة ولجنة التظلمات واضحة 
فيما يخص الأدوار المناطة بكل 
القانــون الجديــد  جهــة، وأن 
وضحها أكثــر لضمان دور كل 
جهة وتحديد اختصاصاتها، بما 

دائمــا تحــرص علــى أن ترفع 
مستواها لكي تحقق متطلبات 

الجهاز، وهو أمر إيجابي جدا.
وذكرت أن الفصل أو الجمع 
بين أعمال التصميم والإنشــاء 
أمر مهــم، لأن كونــه يعزز من 
كفاءة الأعمال ويعزز الحوكمة 
في تنفيذ المشــاريع كونه منح 
اســتثناء تســتطيع من خلاله 
الجهــة الحكوميــة الجمــع بين 
التصميم والانشاء، وتطرقت إلى 
مسألة النطاق الزمني لسريان 
القانون، مشيرة إلى قاعدة الأثر 
المباشــر للقانون الجديد أو ما 
يعرف بمسألة فض التنازع ما 
بين القانون الســابق واللاحق، 
ووفقا للمادة ١٧٩ من الدستور 
الكويتــي، والمادة الثالثــة مــن 
القانــون المدنــي، الأصــل عدم 

رجعية القوانين.
مؤشرات إيجابية

وتابعــت الغيــص أن هناك 
مؤشــرات إيجابية للقانون من 
ضمنها الجزء الخاص بمؤسسة 
البترول، خصوصا ان القانون 
أتاح المجال للجهات الحكومية 
أن تعمــل فــي ضوء تبســيط 

القانــون المدنــي، الأصــل عدم 
رجعية القوانين.

تعديلات نظم الشراء

مــن جانبــه، قــال الوكيــل 
المســاعد لشــؤون الخدمــات 
المسانده في وزارة المالية مشعل 
القحص ان الكويت تولي اهتماما 
كبيرا بدفــع عجلة التنمية إلى 
الأمام وسط اهتمام سمو الشيخ 
أحمــد العبدالله رئيس مجلس 
الــوزراء شــخصيا بمتابعــة 
المشــاريع التنمويــة. وأضاف: 
تتســابق الدول اليوم لتحقيق 
رؤيتها، والكويت تمتلك جميع 
المقومات لتكــون متقدمة على 
الــدول الإقليميــة، وأن تضــع 
قدمــا في الأســواق العالمية في 
ظــل رؤيــة التحول إلــى مركز 
مالي وتجــاري عالمي. وذكر أن 
من ضمن الإجراءات الفعالة التي 
اتخذتها الحكومة تعديل قانون 
المناقصات حتى تذلل العقبات 
أمام الجهات الحكومية في أداء 
مهامها وتنفيذ مشــاريعها بما 
يســهم في تحقيق التقدم الذي 

تنشده الكويت.
وأشار الى ان وزارة المالية 
تعمل حاليا على تعديل تعميم 
الشراء بما يتوافق مع التعديلات 
على قانــون المناقصــات برفع 
الســقف من ٧٥ ألف دينار إلى 
مليون دينار، وان تعديل التعميم 
رقم ٥ لســنة ٢٠٢٠ بشأن نظم 
الشراء للجهات العامة قيد العمل 
حاليا من قبل اللجان المختصة 
في وزارة المالية، مبينا ان هناك 
عدة مقترحات في هذا الجانب.

وذكر أن من ضمن المقترحات 
رفع ســقف اســتدراج الأسعار 
مــن ٥٠٠٠ دينــار ليصبــح ٧٥
ألــف دينار، والممارســة من ٢٥
ألف دينار لتصل الى ٢٥٠ ألف 
دينار مع الإعلان عنها، والمناقصة 

يعزز التنســيق ويضمن سير 
العمل وفق الأطر المنظمة.

وفيمــا يتعلق بوجود مواد 
أخــرى تحتاج إلــى تعديل في 
قانون المناقصــات العامة، قال 
المــرزوق إن التعــديلات التــي 
أقرت تمثل المطلوب في المرحلة 
الحالية، وأن بقية مواد القانون 

لا تستدعي تعديلات إضافية.
مــن جانبهــا، قالــت وكيل 
إدارة الفتوى والتشريع، نائب 
رئيس قطاع الفتوى المستشارة 
د.نجلاء أحمد الغيص إن هناك 
مؤشــرات إيجابية للقانون من 
ضمنها الجزء الخاص بمؤسسة 
البترول، إلى جانب ان القانون 
أتاح المجال للجهات الحكومية أن 
تتخذ إجراءات التعاقد بالترسية 
مع تقليص الدورة المستندية في 

ضوء تبسيط الإجراءات.
وزادت: لكن في المقابل، يجب 
أن تقوم لجان الشراء في الجهات 
الحكومية بتنظيم عملها، وتضع 
له ضوابط حتى نضمن سلامة 
الإجــراءات المطبقــة، لافتة إلى 
أنه مــن النواحي الإيجابية في 
القانون إعادة تقييم التصنيف 
بصفة دورية، ما يجعل الشركات 

الإجــراءات وأن تتخذ إجراءات 
التعاقد بالترســية مع تقليص 
الدورة المستندية. وأضافت: لكن 
في المقابل، يجب أن تقوم لجان 
الشــراء في الجهات الحكومية 
بتنظيم عملها، وتضع له ضوابط 
حتى نضمن سلامة الإجراءات 
المطبقــة. ولفتــت إلــى أنه من 
النواحي الإيجابية في القانون 
بإعادة تقييم التصنيف بصفة 
دورية، ما يجعل الشركات دائما 
تحرص على أن ترفع مستواها 
لكي تحقق متطلبــات الجهاز، 

وهو أمر إيجابي جدا.
وذكرت أن الفصل أو الجمع 
بين أعمال التصميم والإنشــاء 
أمر مهــم، ليعزز كفاءة الأعمال 
والحوكمة في تنفيذ المشــاريع 
كونه منح استثناء تستطيع من 
خلاله الجهة الحكومية الجمع بين 
التصميم والانشاء. وتطرقت إلى 
مسألة النطاق الزمني لسريان 
القانون، مشيرة إلى قاعدة الأثر 
المباشــر للقانون الجديد أو ما 
يعرف بمسألة فض التنازع ما 
بين القانون الســابق واللاحق، 
ووفقا للمادة ١٧٩ من الدستور 
الكويتــي، والمادة الثالثــة مــن 

الداخليــة من ٢٥٠ ألــف دينار 
حتــى مليــون دينــار بموافقة 
رئيس الجهة. وكشف أن هناك 
توجها للتوسع في أدلة الشراء 
الجماعي، مبينا ان الوزارة تدرس 
ضم عقود استئجار السيارات 

بالجهات الحكومية إليها.
 ولفــت الى ان وزارة المالية 
ســتخاطب الجهات الحكومية 
فــي منتصف نوفمبــر الجاري 
بمســودة تعميم نظم الشــراء 
للجهات الحكومية والتعديلات 
التي ســتجري عليه للحصول 
على ملاحظاتهم من أجل إصداره 

في صورته النهائية.
تعاقدات العمليات النفطية.. 

و«النمطية»

بدورها، أكدت مدير الشؤون 
القانونية بالإنابة في مؤسسة 
البترول الكويتية آلاء الصقعبي 
أن مؤسســة البتــرول تتمتــع 
بطبيعــة تجاريــة واقتصادية 
خاصــة، باعتبارهــا عصــب 
إيرادات الدولة وأحد المحركات 
الرئيسية لمسيرتها نحو التقدم 
الاقتصادي والتجاري، مشيرة 
إلى أن أغلب التشريعات الحالية 
تتوافق مع طبيعة هذا التطور. 
وأوضحت الصقعبي أن المشرع 
حرص منذ عام ١٩٨٠ على إيلاء 
القطاع النفطي اهتماما خاصا، 
مــن خلال اســتثناء العمليات 
النفطيــة بالكامل من الخضوع 
العامــة،  المناقصــات  لقانــون 
وإخضاعهــا للوائــح والقواعد 
والأحكام التي تضعها مؤسسة 
البتــرول الكويتيــة وتعتمدها 
مــن خلال مجلــس إدارتهــا. 
وقالــت ان العمليــات النفطية 
تخضع بصورة كاملة للأنظمة 
الداخلية للمؤسســة، في حين 
تخضع العقود النمطية لقانون 
العامــة والجهــاز  المناقصــات 
المركــزي للمناقصــات، نظــرا 
لما تتمتــع به العقــود النفطية 
مــن طبيعة فنيــة واقتصادية 

وتجارية دقيقة ومتخصصة.
وأضافت أن القانون المعدل 
وضع تعريفات دقيقة وشاملة 
للعمليات النفطية، بما يوضح 
نطــاق العمليــات التــي تدخل 
ضمــن اختصــاص مؤسســة 
البتــرول الكويتية، وتلك التي 
تعــد عقــودا نمطيــة وتخضع 
لأحكام قانون المناقصات العامة. 
وأشارت إلى أن التعديل الجديد 
منح مؤسسة البترول صلاحية 
وضــع أنظمة ولوائــح التعاقد 
الخاصة بها مــن خلال مجلس 
التقيــد بقانــون  الإدارة، دون 
المناقصات العامة، بما يتناسب 
مع طبيعة أنشطتها ومتطلباتها 
التشغيلية والتجارية. ولفتت 
إلى أن المؤسسة تعمل حاليا من 
خلال لجان مختصة على إعداد 
صيغة لوائــح التعاقد، تمهيدا 
الموافقات  لرفعهــا واســتكمال 
اللازمة بشأنها. وبينت الصقعبي 
أن مؤسســة البترول الكويتية 
وشركاتها التابعة لديها لجنتان 
للشــراء، الأولى لجنة الشــراء 
الداخلية، والثانية لجنة الشراء 
العليا التي يشكلها مجلس إدارة 
المؤسسة، وتتولى من بين مهامها 
النظر في التظلمات. وأكدت أن 
التعديل الجديد لقانون مؤسسة 
الكويتيــة أخضــع  البتــرول 
المؤسســة للرقابة اللاحقة من 
قبل ديوان المحاسبة، بما يعزز 
الرقابة على أعمالها وتعاقداتها 

وفق الأطر القانونية المنظمة.

أكد خلال ندوة حوارية بعنوان «قانون المناقصات العامة الجديد» نظمتها «الفتوى والتشريع» أنها ستنعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني

آلاء الصقعبيد.نجلاء الغيص مشعل القحصعصام المرزوق

عصام المرزوق يتوسط د.نجلاء الغيص ومشعل القحص وآلاء الصقعبي خلال الندوة                                           (أحمد علي)

والتنفيــذ فــي المشــاريع التي 
تتطلب طبيعتها الفنية ذلك.

وبين أن المشاريع التقليدية 
أو مشــاريع البنيــة التحتيــة 
والمبانــي يمكــن الفصــل فيها 
بين التصميم والإنشــاء، بينما 
تتطلب المشــاريع المعقدة، مثل 
الكهربائيــة  القــوى  محطــات 
ومشــاريع القطاع النفطي، في 
بعض الحالات إسناد التصميم 
والتنفيذ إلى المقاول نفسه، بما 
يضمن تكامل مراحل المشروع. 
وأشار إلى أن التعديلات أتاحت 
للجهات الحكومية الراغبة في 
الجمع بين التصميم والإنشــاء 
تقــديم المبــررات اللازمة، وفق 
الضوابط التي يحددها القانون.
المنتــج المحلي والمشــاريع 
يتعلــق  وفيمــا  الصغيــرة 
بالمنتــج المحلي، قــال المرزوق 
ان التعديلات تضمنت معالجة 
وتدقيق المواد المرتبطة بأفضلية 
المنتجات الوطنية، بما يضمن 
منحها أفضلية واضحة مقارنة 
بالمنتجات الأجنبية، بالتنسيق 
مع الجهات المعنية، وفي مقدمتها 
وزارة الصناعة، لوضع النسب 
والضوابط اللازمة لدعم الصناعة 
الوطنية. وأضاف أن التعديلات 
الخاصة بالمشــاريع الصغيرة 
والمتوســطة تضمنــت وضــع 
ضوابط تمنحها منافذ وأفضليات 
محددة في المناقصات الحكومية، 
بما يتوافق مع القوانين المنظمة، 
لافتا إلى أن هذه المشاريع تحصل 
علــى أفضلية بنســبة ١٠٪ في 
العقود الحكوميــة، إلى جانب 
إعفاءات أخرى من الرسوم، بعدما 

كانت الأفضلية ٢٠٪.
الوكيل المحلي.. ضوابط قيد الإعداد

وحول التوجيهات السامية 
بشــأن عدم التعامل مع الوكيل 
المحلي أو الوكيل بالعمولة في 

الغيص: إعادة تقييم التصنيف 
بصفة دورية والشركات حريصة 
دائماً على أن ترفع مستواها

رفع سقف استدراج الأسعار 
إلى ٧٥ ألف دينار.. والممارسة إلى

٢٥٠ ألفاً.. والمناقصة إلى مليون دينار

القحص: «المالية» تعمل على تعديل 
تعميم نظم الشراء.. سيرسل 
للجهات الحكومية منتصف نوفمبر

الصقعبي: العمليات النفطية تخضع 
بصورة كاملة للأنظمة الداخلية 
لمؤسسة البترول.. و«النمطية» للمناقصات

هيثم الرويشد: «الفتوى» حريصه على تعزيز الوعي القانوني
أكد وكيل إدارة الفتوى والتشــريع المستشار 
هيثم الرويشــد حرص الإدارة على تعزيز الوعي 
القانوني للمختصين والعاملين في الجهات الحكومية 

بما يرسخ مبادئ الشفافية والحوكمة.
وقال الرويشــد ان «الفتوى والتشريع»، ومن 
خلال هذه الندوة ونظيراتها مــن الندوات المقرر 
عقدها خلال موســمها الثقافي، تهدف إلى تعزيز 
الوعي القانوني وتمكين المختصين وكل الشــرائح 
المعنيــة بهذا القانون خاصــة العاملين في الجهات 
الحكومية الخاضعة لتطبيق قانون المناقصات من 
إحاطتها الشاملة بما ضمنه من تعديلات وتحقيق ما 
استهدفه من مرونة في التطبيق من جهة ومن كفاءة 

وشفافية وعدالة من جهة أخرى. وأشار إلى مواصلة 
الإدارة تحت رعاية رئيسها المستشار صلاح الماجد 
موسمها لثقافي الثاني بإقامتها لثاني ندواتها التي 
تسلط الضوء على نصوص المرسوم بقانون رقم 
٩٤ لسنة ٢٠٢٦ بتعديل بعض أحكام لقانون رقم ٤٩

لسنة ٢٠١٦ بشأن المناقصات العامة والمتضمن على 
تعديلات تتعلق بتنظيم عمليات الشراء والمناقصات 
التي تقوم بها الجهات الحكومية. وأضاف أن التطبيق 
العملي للقانون كشف عن وجود عدد من الصعوبات 
والإشكاليات العملية التي ترتبت عليها آثار سلبية على 
سير العمل فصدرت هذه التعديلات بهدف تبسيط 
الإجراءات وعلاج الصعوبات والإشكاليات التي أسفر 

عنها الواقع العملي وتعزيز مرونة الجهات المعنية 
في التعامل مع الوقائع الفعلية بما يحقق مصلحة 
العمل ويضمن تنفيذ إجــراءات المناقصات العامة 
بسرعة وكفاءة وشفافية وعدالة وفقا لما أفصحت 

عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور.
ويبحث الموسم الثقافي القانوني والممتد حتى 
فبراير المقبل عبر مختلف ندواته عددا الموضوعات 
المتعلقة بالشأن القانوني والتشريعي وذلك في إطار 
نشــر الثقافة القانونية. وخصصت الندوة الثانية 
لموسم «الفتوى والتشريع» الثقافي القانوني لمناقشة 
قانون المناقصات العامة الجديد (قراءة قانونية في 
التعديلات المستحدثة وآثارها على إجراءات التعاقد 

الحكومي)، حيث ناقشت ملامح القانون الجديد وأبرز 
التحديات التي يواجهها وحدود آليات التنسيق بين 
الجهات الحكومية إلى جانب بحث الأثر الأساســي 
الذي سيتحقق على ضوء هذا القانون في منظومة 
التعاقد الحكومي. وصدر في سبتمبر الماضي مرسوم 
بقانون رقم ٩٤ لســنة ٢٠٢٦ بتعديل بعض أحكام 
القانون رقم ٤٩ لسنة ٢٠١٦ بشأن المناقصات العامة 
والذي يهدف إلى تبسيط الإجراءات وعلاج الصعوبات 
والإشكاليات التي أسفر عنها الواقع العملي وتعزيز 
مرونة الجهات المعنية في التعامل مع الوقائع الفعلية 
بما يحقق مصلحة العمل ويضمن تنفيذ إجراءات 
المناقصات العامة بسرعة وكفاءة وشفافية وعدالة.

لمشاهدة الڤيديو


